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 عدوان لـ"النهار": يجب ان يكون جزءاً من خطة "الادارة" تنهي درس "الكابيتال كونترول" في أيام
 

 موريس متى
خُصصت لدرس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية على التحاويل  #جورج عدوان برئاسة النائب #لجنة الادارة والعدل سلسلة جلسات عقدتها

لمجلس النواب  لعدل على الهيئة العامةر إقراره في الادارة وال والموازنة، على ان يحال فو الذي أقرته أخيرا لجنة الما #قانون "الكابيتال كونترول" اي المصرفية،
  للتصويت.

  
مصرفية وضبط السحوبات أُشبِع اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" درساً في لجنة المال والموازنة فخرجت عنها صيغة تنظم التحاويل الى الخارج من الحسابات ال

ليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي لمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقانية والدولار الاميركي وكيفية التعاطي مع حسابات ابالليرة اللبن
طارئة والمشروطة مثل نفقات . كما يستثني اقتراح القانون ما له الصفة ال2019تشرين الأول  17أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حوّلت إلى الخارج بعد 

سمية أجنبية والمنوطة حصراً بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات ئب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات ر التعليم الجامعي، والضرا
لك بعد تسلم المسموح التصرف بها لقرار الهيئة العامة للمجلس، وذالاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ليبقى الحسم النهائي بالنسبة الى السقوف المالية 

مصرف لبنان. وخلال جلساتها، تدرس لجنة الادارة والعدل تفاصيل اقتراح القانون، اضافة الى التقرير المرفق الذي  المعطيات المالية الرقمية المطلوبة من
ل حول الاجتماعات التي أفضت في نهاية تم الاخذ بمضمونها والمعلومات التي قدمت، الى تفاصييلخص المسار الذي سلكته صياغة القانون والمستندات التي 

بتحديده تدابير لاقتراح الذي اقرته لجنة المال والموازنة التي اعتبرت في تقريرها المرفق باقتراح قانون "الكابيتال كونترول" انه يحد من الاستنساب المطاف الى ا
للتظلم، وتحديد العقوبات التي  ية للبتّ بالطلبات، اضافة الى تحديد مرجعية إداريةنفيذه، ومنها إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، ووضع آلتضمن إلزامية وحسن ت

  تفُرض على المصرف المخالف وسندها القانوني ومرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت والتأكيد على حق المراجعة القضائية.
  

حلول مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان ونترول" باللجنة من درس اقتراح قانون "الكابيتال كدارة والعدل النائب جورج عدوان ان تنتهي س لجنة الاويتوقع رئي
ن بإعداد تقريره ويرفعه اللجنة قد تحتاج الى ثلاث جلسات إضافية لتنتهي من مهمتها بالتصويت على الصيغة النهائية، ومهما أتت نتائج التصويت، سيقوم عدوا

يفية الخروج بصياغة نهائية لاقتراح القانون لا تتعارض مع أي خطة إقتصادية تراح القانون. ويؤكد عدوان ان "التركيز يبقى حول كالى رئاسة المجلس مرفقا باق
 عاكس، حيث ان اي قانون كابيتال كونترول يجب ان يأتيإصلاحية شاملة قد يتم اعتمادها في المرحلة المقبلة، فيما العمل كان يجب ان يسير بالطريق الم

هنا التحدي الاكبر حول كيفية الخروج بقانون لا يصطدم مع أي خطة مستقبلية محتملة". ويعتبر ان ضمن خطة نهوض شاملة، ويكون جزءا لا يتجزأ منها، و 
التطورات التي حصلت هداف التي كان يمكن ان يخدمها بداية الازمة، نتيجة "الاهداف التي يجب ان يخدمها هذا القانون حاليا تختلف تماما عما كانت الا

لالتزام بتطبيق هذا القانون على ألا يتعارض ايضا مع المنحى العام والدستور والقوانين الاخرى". ويلفت رئيس لجنة الادارة والعدل وسرعة الانهيار، والقدرة على ا
وصيات ميزان المدفوعات وسياسة الاستيراد، وهما من ابرز تكابيتال كونترول من دون البحث بالعمق في مشكلة عجز الى انه "لا يمكن مثلا إقرار أي قانون 

ي الداخل المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي لناحية تحقيق أهداف اي قانون لضبط التحاويل الى الخارج وحماية ما تبقى من عملات صعبة ف
  ى ما تبقى من احتياط أجنبي في مصرف لبنان".اللبناني والحفاظ عل

  
أي وزير المال غازي وزني الذي قدم شرحا وافيا للواقع المالي والاقتصادي الحالي وبعض الملاحظات يام الماضية، اطلعت لجنة الادارة والعدل على ر الا خلال

انية الموجودة حاليا في الاسواق، ة التعاطي مع الكتلة النقدية الكبيرة بالليرة اللبنالتي يجب الاخذ بها عند إقرار قانون الكابيتال كونترول، اضافة الى كيفي
ت صندوق النقد الدولي وغيرها في الاعتبار، كما استمعت اللجنة الى عدد من المعطيات من قِبل مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وضرورة اخذ توصيا

ة، كما علقت بعض المواد حيث رأت وجود ضرورة لبعض ليه ناقشت مواد الاقتراح وأقرت عددا من المواد معدلوالى رأي النواب وملاحظاتهم حول الاقتراح. وع
 لمعلومات قبل اقرارها نهائيا.ا
  

فية التعاطي مع كي نقاش واسع يدور بين أعضاء لجنة الادارة والعدل حول بعض النقاط الاساسية التي يلحظها إقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، ومنها مثلا
ودائعهم بالدولار الاميركي، ويلحظ أيضا تنظيم التحويلات الذي يسمح للمودعين بإعادة سحب جزء من  158لتعميم تعاميم مصرف لبنان، ولا سيما منها ا

 بالعملات الصعبة الى الخارج.
  

ان يمكن البناء عليها تدور حوله، حماية ما تبقى من "عملات أجنبية" في لبنيبقى من أهداف إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" بحسب مقاربته والنقاشات التي 
ؤكد ان تركيز اللجنة في درسها لاقتراح حلة إعادة الانطلاق وبدء التعافي مع إيجاد الطرق المناسبة للتأكيد للمودعين على حماية ودائعهم. ويعود عدوان ليفي مر 
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لية إقتصادية نقدية شاملة. ففي ان يواكَب بخطة إصلاحية ما نها إعتبار القانون "إستثنائيا" و"موقتًا" مع ضرورةالقانون ينطلق من مجموعة مبادئ اساسية م
تبقى كل التدابير المقترحة عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن  غياب هذه الخطة لن يحقق القانون وأي قانون آخر الاهداف التي وُضع من أجلها، كما

جراء إصلاحات سي من أول متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاباستقرار سيا بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد ءة وجدارة، وا 
  من أزمته.الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد 

  
له الى رئاسة مجلس الذي يتم إرسام رئيس اللجنة بوضع تقريره ويرفقه باقتراح القانون بعد الانتهاء من درسه والتصويت عليه في لجنة الادارة والعدل، يقو 

حالة اقتراح القانون على الهيئة العامة او على اللجان المشتركة رهن بالتعديلات والاقتراحات الت ي ستقدمها لجنة الادارة والعدل. ففي حال طرحت النواب. وا 
قرارها. أما في حال لم تكن اقتراحات لجنة تركة لبحث الصيغة المعدلة و القانون عندها تتم إحالته على اللجان النيابية المشاللجنة تعديلات اساسية على مواد  ا 

 إدراجه على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة للمجلس مباشرة.الادارة والعدل تمس باساسيات الاقتراح، فيقرر رئيس المجلس نبيه بري 
 
 
 

 
 


